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  هیئات الرقابة الإداریة على عملیات التهیئة و التعمیر
  أستاذة مساعدة أ  الأستاذة حمادي أمال

  02جامعة البلیدة  كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة  
  : مقدمة 

الهیئات المؤهلة قانونا أثناء وعند  تقوم الإدارة بمراقبة المجال العمراني من خلال  
و تهیئة قطعة أرضیة أو تجزئتها من أجل البناء علیها، الانتهاء من إنجاز بنایة ما أ

فالنشاط العمراني ذو الحركیة التي یعرفها میدان التعمیر یستلزم أن تكون الرقابة 
الممارسة علیه مستمرة خاصة، أن الجزائر تعاني من عدة مشاكل في هذا المیدان، 

ناسق في النسیج العمراني نظرا للانتشار الواسع للبناء العشوائي، وما نتج عنه عدم ت
، وتشوه المحیط الحضري الذي یرجع بالدرجة الأولى إلى نقص الوعي، ومن أجل 
تجسید الرقابة في میدان التعمیر قامت الدولة الجزائریة بتوسیع دائرة الرقابة بإنشاء 

  .أجهزة أوكلت لها مهمة المحافظة على النظام العام العمراني بكل أبعاده 
رة یحاول المشرع الجزائري تدعیم الجهاز الرقابي للحفاظ على النظام وفي كل م    

العام في مجال العمران بسلامة الأشخاص و البنایات ، وذلك بتوكیل مهمة الرقابة 
لأشخاص معینین من أجل ضمان عدم انتهاك قواعد التعمیر و المحافظة على 

داریة في مجال العمران المحیط العمراني ، وعلیه سنتطرق إلى أجهزة الرقابة الإ
  ). ثانیا(ثم الأعوان المكلفین بالرقابة الإداریة ) أولا(

  أجهزة الرقابة الإداریة : المبحث الأول
  تعتبر أجهزة الرقابة الإداریة في مجال العمران أجهزة ضبط إداري من أجل   
قبة المحافظة على النظام العام العمراني و الصحة العامة وهي المكلفة بالمرا 

واستغلال استعمال الأراضي العمرانیة و مدى مطابقة ذلك و انسجامه مع مختلف 
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القوانین و استعمال القواعد المعمول بها في هذا المجال وإصدار القرارات الإداریة و 
  1.اللوائح لضمان ذلك 

ونظرا للكوارث الطبیعیة التي شهدتها عدة مناطق في الجزائر في الآونة الأخیرة    
ر المشرع إلى إیجاد آلیات جدیدة لتدعیم الجهاز الرقابي ، وكذا الحرص على اضط

أمن وسلامة الأشخاص و البنایات، ویتم تنظیم ومراقبة قطاع العمران من قبل عدة 
  )  المطلب الثاني( و اللامركزي ) المطلب الأول(أجهزة على المستوى المركزي 

  الرقابة المركزیة : المطلب الأول
الأجهزة المركزیة المؤهلة قانونا لرقابة الحركة العمرانیة و المحافظة على  تتمثل   

النظام العام العمراني وتحسین السكن وتطویره على المستوى المركزي  في وزارة 
السكن بالدرجة الأولى وتأتي المفتشیات في الدرجة الثانیة وهي تابعة للوزارة، 

ابة الحركة العمرانیة مؤكدا بذلك أهمیة والمفتشیة الجهویة للعمران والبناء لرق
  .الحضور المكثف للسلطة الإداریة في مجال الرقابة على المستوى المركزي

  الرقابة عن طریق وزارة السكن و العمران و المدینة: الفرع الأول 
  تتكون وزارة السكن و العمران والمدینة  من عدة مدیریات مركزیة مهمتها     

  یذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال تنفیذ السیاسة الخاصةإعداد ومتابعة تنف
بالتعمیر و البناء في مختلف القطاعات ویكلف وزیر السكن بتنفیذ سیاسة الحكومة  

في المجال الذي یشرف علیه من خلال متابعة كل أعمال المصالح المركزیة 
وص یقوم بكل والمحلیة التابعة له، أو تلك التي تعمل تحت وصایته، وفي هذا الخص

التدخلات اللازمة واتخاذ القرارات الفردیة و المشتركة لإزالة كل الصعوبات و 

                                           
 .216 -، ص  2004سماعین شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، دار هومة  1
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العراقیل الكفیلة بتحقیق برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج العام للسید رئیس 
الجمهوریة ،و وزیر السكن و العمران بهذا الشكل یقوم بكل المبادرات و الاقتراحات 

ن السكن و تطویره ، ویعمد بذلك إلى توجیه كل هذه المبادرات التي من شأنها تحسی
إلى مشاریع قوانین تهدف في نهایة المطاف إلى ضرورة التطبیق الصحیح والفعلي 

( ویتم تنظیم ذلك من خلال إصدار القرارات المتعلقة بقعود التعمیر 1.للمقترحات
  )ثانیا ( و المتعلقة بالمخططات) أولا

  ارات المتعلقة بعقود التعمیر إصدار القر : أولا 
ات التهیئة و التعمیر تمنح الجهات الإداریة المختصة و من أجل ضمان احترام أد  

مجموعة من الوثائق التي تمكن الإدارة من ممارسة مهمتها الرقابیة بما فیها الإشراف 
  .و التوجیه والإعلام

شخص قبل قیامه وعلى هذا الأساس اشترطت قواعد التهیئة و التعمیر على كل 
بأي عمل مادي على ملكیته العقاریة الحصول على رخص إداریة مسبقة إلا أن 
الأمر لم یقتصر على تلك الإجراءات الوقائیة وإنما أضافت الإجراءات اللاحقة من 

  أجل مراقبة كل عملیة تغییر مادي تقع على العقار ومدى احترام المواصفات 
  2.لتعمیر وكذا عدم المساس بحقوق الغیرالتي حددتها مخططات التهیئة و ا

  :عقود التعمیر السابقة لعملیة البناء / 1

                                           
الماجیستیر تخصص یهمي محمد ، النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر ، مذكرة  لنیل شهادة  1

 . 90-89، ص  2011. عقاري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة 

شریدي یاسمین ، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر و البناء ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في  2
 . 40، ص  2008القانون تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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یشترط قانون العمران من أجل الحصول على رخصة البناء اتباع إجراءات معینة    
تضمن الرقابة الفعالة على حركة البناء ، فعلى المعني بالأمر تقدیم طلب إلى الجهة 

مر بمشاریع البناء ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة الإداریة المختصة إذا تعلق الأ
فإن الوزیر المكلف بالتعمیر یكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوالي 

 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  49أو الولاة للمفتشیة وذلك طبقا لنص  المادة 
  1.الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 

تص الوزیر المكلف بالتعمیر بإصدار رخصة التجزئة وهذا ما نصت كما یخ    
وكذا المادة  2المتعلق بالتهیئة و التعمیر  29-90من القانون رقم  67علیه المادة 

  .     السالف الذكر 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  15
  : العقود اللاحقة لعملیة البناء / 2    

  بات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء لشهادة یتم عند انتهاء أشغال البناء إث
 3.المطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس البلدي أو من قبل الوالي 

وهي أداة قانونیة تراقب مدى احترام المستفید من رخصة البناء لقواعد التعمیر 
الذي سحدد  15- 08من قانون رقم  02ومخططات التهیئة و التعمیر وحسب المادة 

قواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها وهي الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها 
                                           

حدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر ،ی 2015ینایر  25المؤرخ في  19- 15سوم تنفیذي رقم مر  1
 . 2015فبرایر  12،  صادر بتاریخ  7ر عدد .تسلمها ج و 

صادر بتاریخ  52یتعلق بالتهیئة و التعمیر ،ج ر عدد  01/12/1990مؤرخ في  29- 90قانون رقم  2
، المتعلق  2004أوت 14المؤرخ في  05-04،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  02/12/1990

 . 15/08/2004، صادر في  51بالتهیئة و التعمیر ج ر عدد 
من المرسوم التنفیذي رقم  66- 65السالف الذكر و المادتین  29-90من القانون رقم  75المادة  3

 السالف الذكر  19- 15
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تسویة كل بنایة تم انجازها أو لم یتم بالنظر للتشریع و التنظیم المتعلق بشغل 
  1.الأراضي وقواعد التعمیر

  إصدار القرارات المتعلقة بالمخططات : ثانیا 
بعنوان أدوات التهیئة و التعمیر من خصص المشرع الجزائري الفصل الثالث    

القسم الثاني منه للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر حیث  29-90القانون رقم  
نستخلص الطابع المركزي للرقابة الإداریة من خلال منح الوزیر المكلف بالتعمیر 
صلاحیة المصادقة على هذا المخطط بتقریر منه بالنسبة للبلدیات أو مجموعة من 

  2.ساكن  500.000بلدیات التي یكون عدد سكانها أكثر من ال
  الذي یحدد إعداد المخطط  177- 91وفصل المشرع في المرسوم التنفیذي رقم    

  والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، كما 3التوجیهي للتهیئة  و التعمیر
خطط شغل بم 29-90عنون القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون رقم  

الأراضي والذي یخضع اعتماده إلى مجموعة من الإجراءات التي حددها المرسوم 
المعدل و المتمم ، حیث یكون  28/05/1991المؤرخ في  178-91التنفیذي رقم 

إصدار هذا المخطط من اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف 
المعني بإعداد مخطط شغل  الترابن إذا كا).قرار وزاري مشترك(بالجماعات المحلیة 

  .الأراضي تابع لعدة ولایات

                                           
بنایات و إتمام إنجازها ، ج ر ، یحدد قواعد مطابقة ال 20/07/2008مؤرخ في  15- 08قانون رقم  1

 . 03/08/2008صادر بتاریخ  44عدد 

 .المتعلق بالتهئیة و التعمیر  السالف الذكر    29-90من القانون رقم  3/ 27المادة  2

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي  28/05/1991المؤرخ في  177-91 مرسوم تنفیذي رقم  3
 1991سنة  26ر عدد .توى الوثائق المتعلقة به ، جللتهیئة والتعمیر و المصادقة ومح
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  رقابة مفتشیات التعمیر و البناء : الفرع الثاني
توجد أجهزة أخرى على المستوى المركزي تتكفل بالرقابة في مجال العمران والسهر   

على تطبیق التشریعات العمرانیة للمحافظة على النظام العام العمراني، تتمثل هذه 
و المفتشیة الجهویة للعمران و ) أولا(الهئیات في المفتشیة العامة للعمران و البناء 

  ).ثانیا(البناء 
  المفتشیة العامة للعمران و البناء : أولا
مهام المفتشیة  2008نوفمبر  27المؤرخ في  388-08حدد المرسوم التنفیذي رقم   

الإشارة إلى هذا الأخیر جاء  وتجدر 1العامة للعمران و البناء وتنظیمها وعملها 
  المحدد  2008جویلیة  20الصادر  15-08تطبیقا  للقانون رقم 

  .لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها
تتكفل هذه الهیئة الجدیدة بالسهر على تطبیق القانون و التنظیم في مجال    

  2: لتالیة التعمیر و البناء وحمایة الإطار المبني وتتولى القیام بالمهام ا
 ضمان التنسیق بین المصالح الخارجیة المكلفة بالعمران والبناء وحمایة -

 .الإطار المبنى واقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین فعالیتها وتعزیز عملها  

 القیام دوریا بتقییم تدابیر واعمال الرقابة و التفتیش التي تقوم بها مصالح  -

 .العمران المؤهلة لهذا الغرض

قتراح كل إجراء قانونیا كان أو مادیا ، من شأنه تعزیز عمل الدولة في ا -
 .مجال مراقبة أدوات وأعمال العمران 

                                           
یحدد مهام المفتشیة العامة للعمران  2008نوفمبر  27المؤرخ في  388- 08مرسوم تنفیذي رقم  1

 . 2008سنة  69ر عدد .وتنظیمها وعملها ج

 . السالف الذكر 08/388من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2
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القیام بزیارات التقییم و التفتیش و المراقبة حول كل وضعیة یمكن أن تظهر  -
فیها مخالفات للتشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال العمران و البناء 

 .مبنيوحمایة الإطار ال

القیام في مجال العمران و البناء وحمایة الإطار المبنى بتحقیقات أصبحت  -
 .ضروریة بحكم وضعیة خاصة 

 بالمخالفات في 1تسییر على المستوى المركزي البطاقة الوطنیة الخاصة  -

 . مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني ونشر محتواها سنویا للجمهور

 تطبیق التشریع و التنظیم في مجال العمران  كما تقوم بكل عمل بهدف -

   2.البناء وحمایة الإطار المبني والاستعمال الأمثل للفضاء  -

  :المفتشیة الجهویة للعمران و البناء : ثانیا 
- 08أنشئت المفتشیة الجهویة للعمران و البناء ، بموجب المرسوم التنفیذي رقم     
اء المفتشیة الجهویة للعمران و البناء المتضمن إنش 27/11/2008المؤرخ في  389

فإن المفتشیة  389-08وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم   3ویحدد مهامها وعملها 
الجهویة هي مصلحة خارجیة للوزارة تكلف بالعمران و البناء وحمایة المبنى كما 

و  تعتبر جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بالعمران

                                           
المتعلق بالبطاقة  30/08/2009مؤرخ  في  276- 09التنفیذي رقم  البطاقة الوطنیة وفق المرسوم  1

وتعتبر آلیة لتوثیق  50الوطنیة لعقود التعمیر و المخالفات المتعلقة بها وكیفیات مسكها ج ر عدد 
 .قرارات التعمیر 

 .السالف الذكر 388-08من المرسوم التنفیذي  2/ 3المادة   2

المتضمن إنشاء المفتشیة الجهویة  17/11/2008ؤرخ في الم 389 -08المرسوم التنفیذي رقم  3
 . 2008سنة  69ر العدد .العمران والبناء ویحدد مهامها عملها، ج
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البناء وحمایة الإطار المبني ، وتكلف المفتشیة الجهویة في كل الولایات التابعة 
  1.لاختصاصها الإقلیمي

وقد كلفت هذه المفتشیات بإجراء تحقیقات وإنشاء فرق مختصة على الولایات التابعة 
لدائرة اختصاصها الإقلیمي وتحدید مقرات هذه المفتشیات الجهویة في كل من 

عنابة،  بشار، الشلف، الجلفة، ورقلة، اصمة وهران سیدي بلعباس،الجزائر الع
  قسنطینة  تحت سلطة المفتشیة العامة للعمران والبناء بالقیام بكل أعمال 

  .التفتیش و المراقبة في مجال العمران و البناء وحمایة الإطار المبني 
یمي تحت سلطة وتكلف المفتشیة الجهویة في كل الولایات التابعة لاختصاصها الإقل

  2:المفتشیة العامة للعمران و البناء بالمهام التالیة
تضمن تنسیق أنشطة مدیریات العمران و البناء لاسیما فیما یتعلق بمراقبة  -

 .أنشطة أعمال العمران و البناء

تقوم بالتحقیقات المتعددة لاختصصات وتضع الفرق المتخصصة التكفل  -
 .بالمهام المنوطة بها 

 .بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران و البناء تقوم دوریا  -

تقوم  بتنفیذ برنامج للمراقبة في مجال العمران و البناء وحمایة الإطار  -
المبني على مستوى كل الإقلیم الذي یدخل ضمن اختصاصها، بالاتصال 

 .مع الهیئات الأخرى للدولة و الجماعات المحلیة 

 مران المنصوص علیها في التشریع لعتسهر على شرعیة تسلیم عقود ا -

                                           
 .السالف الذكر  389- 08من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  1

 المتضمن إنشاء المفتشیة الجهویة للعمران  السالف 389-08من المرسوم التنفیذي رقم  3-2المادة  2
 .الذكر
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 .والتنظیم المعمول بهما في میدان العمران و البناء وحمایة الإطار المبني -

تقترح كل التدابیر التي ترمي إلى تحسین الجهاز التشریعي و التنظیمي ذي  -
 .الصلة بالعمران و البناء وحمایة المخطط المبني 

لجماعات المحلیة ، باتخاذ تقوم بالإتصال مع أجهزة الدولة الأخرى و ا -
التدابیر التي تهدف إلى مكافحة البناء غیر الشرعي أو الهش أو الفوضوي 
أو غیر المكتمل و ألزم المشرع كل من الوزیر المكلف بالعمران والوالي 

تكلف  1.ورئیس المجلس الشعبي البلدي بإنشاء لجنة مراقبة عقود التعمیر 
 :هذه اللجان بما یلي

  شغال طبقا للرخص المسلمة ـ مراقبة الأ
ـ متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسلیم عقود 

  .التعمیر 
من خلال صلاحیة كلتا المفتشتین یتضح لنا أن المفتشیة العامة للعمران و البناء لها 

یة على دور في الرقابة الداخلیة التابعة للوزارة و لادخل لها لمراقبة المخالفات العمران
خلاف المفتشیة العامة للعمران و البناء التي منحت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .عدة صلاحیات في مجال مخالفات التعمیر 08-388
  أجهزة الرقابة اللامركزیة: المطلب الثاني 

تلعب الإدارة دورا في مراقبة مختلف المنشآت و البناءات ومدى مطابقتهما و    
و تتمثل الهیئة اللامركزیة في الولایة ممثلة في الوالي ویوجد على  احترامها للقانون

مستواها مدیریتین مدیریة التعمیر و البناء ومدیریة السكن و التجهیزات العمومیة 

                                           
 .السالف الذكر  19-15من المرسوم التنفیذي  90المادة  1
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وكذلك البلدیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي وتمثل كل من الولایة والبلدیة 
ا كبیرا في مجال الرقابة العمرانیة وحمایة اللامركزیة الإداریة ویلعب كل منهما دور 

ثم الرقابة ) اولا(الإطار المبني وهو ما سنبینه من خلال الرقابة عن طریق الولایة 
 ) .ثانیا(عن طریق البلدیة 

  الرقابة عن طریق الولایة: الفرع الأول
وب تمثل الولایة القاعدة اللامركزیة في التسییر و الوالي هو ممثل الدولة ومند   

الحكومة على مستوى الولایة ویلعب كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائي دورا 
،  ویوجد على مستوى كل ولایة مدیریتین ، مدیریة 1هاما في مجال التهیئة والتعمیر

  ).ثانیا(، ومدیریة السكن و التجهیزات )أولا(التعمیر والبناء 
  :مدیریة التعمیر و البناء : أولا
  2:م مدیریة التعمیر و البناء فیما یلي تتمثل مها   

 التجسید على المستوى المحلي لسیاسة التعمیر و البناء  -

السهر بالاتصال مع مصالح الجماعات المحلیة على وجود أدوات التعمیر  -
 و تنفیذها 

السهر على تنفیذ تدابیر نظام التعمیر و احترام النوعیة المعماریة للبناء  -
 .خیة و الثقافیة و الطبیعیة الهامةوحمایة المعالم التاری

القیام بكل الأعمال من أجل تحسین الإطار المبني وتطویر سكن مطابق  -
 .للمتطلبات الاجتماعیة و الجغرافیة و المناخیة وتهیئة العقار

                                           
  2012سنة  12.ر .یتعلق بالولایة ج 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من قانون رقم  1المادة  1

الذي یحدد الاعمال المنوطة بالمدیریات الولائیة  1998-04- 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2
  54ر عدد .لسكن و المصالح المكونة لها جالتابعة لوزارة ا
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 تتولى جمع مجمل المعطیات المستغلة و المتعلقة بالدراسات وإنجاز -

 .البناء و اقتصاده 

 .جل إعداد مختلف أعمال التعمیر وضمان مراقبتهاإبداء أراء فنیة من أ -

متابعة دراسات التهیئة و التعمیر الراهنة إلى التحكم في تنمیة الإقلیم البلدي  -
 .بالاتصال مع الهیئات المعنیة 

 .تدعیم عملیة التجدید الحضري و التهیئة العقاریة و متابعتها -

اریة المحلیة من أجل القیام یجرد العناصر المهمة المكونة للهندسة المعم -
 .الحفاظ علیها و إدماجها 

 ترقیة أعمال إدماج الأنسجة الفوضویة و المجمعات السكنیة الكبیرة في  -

 .مجال التعمیر و الهندسة المعماریة 

   DLEP مدیریة السكن و التجهیزات العمومیة : ثانیا
  1: بما یلي DLEPتكلف مدیریة السكن و التجهیزات العمومیة   

 ح بناء على تقییم دوري ، عناصر سیاسة السكن تتكیف مع الظروف اقترا
 .وخصوصیات الولایة لاسیما فیما یتعلق بالنموذجیة 

  توفیر الاتصال مع الهیئات المعنیة و الجماعات المحلیة الظروف الحیویة
التي تخص إنجاز عملیات السكن الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص 

ریة والمبادرة بدراسات حول المقاییس في مجال في میدان الترقیة العقا
السكن الریفي و السكن التطوري اللذان یتكیفان مع الخصوصیات المحلیة 

 .وتشجیع المبادرات في میدان البناء الذاتي عن طریق توفیر تأطیر دائم

                                           
المتضمن  9/0/1999المؤرخ في  99ح و .أ/56منشور صادر عن وزارة السكن الحامل للرقم  1

 .المهام المنوطة بالمدیریات الولائیة التابعة لقطاع السكن ومجال اختصاصها
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  تكوین مختلف الملفات التنظیمیة الضروریة للإطلاع على الدراسات و
خص البناء وتولي تسییر عملیات التجهیزات العمومیة الأشغال وكذا تسلیم ر 

 .في إطار السلطة المخولة لها و الاعتمادات الممنوحة 

  تولي متابعة وجمع عملیات الدراسة واستغلالها وإنجاز التجهیزات العمومیة
 .وكذا اقتصاد البناء 

  السهر على تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال المحاسبة
 .میة و الصفقات والإشراف على الدراسات العمو 

  الرقابة  عن طریق البلدیة : الفرع الثاني
لجنة التهیئة إن المجلس الشعبي البلدي یشكل لجانا دائمة أو مؤقتة، من بینها   

  : العمرانیة و التعمیر، ویتجسد مجال عملها  فیما یلي
 حمایة المدینة من انتشار البناء اللاشرعي بطریقة فعالة . 

  تكثیف المراقبة الیومیة عن طریق مفتشي التعمیر وشرطة العمران عبر
 .كامل التراب البلدي 

  توطید الطرقات و المشاریع العمومیة كي لا یستولي علیها البناء غیر
 .الشرعي

  توطید الطرقات و الشبكات العمومیة للمیاه و الصرف الصحي و الكهرباء
 .من الإیصالات غیر الشرعیة 

 ة ظاهرة استغلال الأرصفة و الشوارع لوضع مواد البناء وغیرهامحارب. 

 تحسین المحیط العمراني وذلك عن طریق حث المواطنین الذین یقیمون 

 .بالبناء الذاتي باحترام المخططاتالمؤثرة و التوصیات الخاصة بطریقة البناء 
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قبة تشیید خول القانون لرئیس المجلس الشعبي البلدي اختصاصا عاما في مجال مرا
ومن خلال ) أولا(البنایات المرخص بها من خلال متابعة الأشغال أثناء التنفیذ 

  ).ثانیا(متابعة الأشغال عند انتهائها 
  من خلال متابعة الأشغال أثناء التنفیذ : أولا
حتى تتمكن الجهة الإداریة من ممارسة اختصاصها بمراقبة الأشغال أثناء التنفیذ     

له بمباشرة أعمال البناء وتحدید التاریخ الفعلي وتمارس الإدارة  یجب على المرخص
مهمتها الرقابیة من خلال الوسائل الممنوحة لها قانونا حتى تتمكن من ممارسة 

  .اختصاصها بمراقبة كزیارة البنایات قید التشیید ، وطلب الوثائق التقنیة المتعلقة بها
لایجوز للمستفید من الرخصة : لورشةإلتزام المرخص له بالإعلان عن افتتاح ا/ 1

الإداریة البدء في أشغال البناء إلا بعد أن یقوم بإعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي 
المختص إقلیمیا  وهذا بمقتضى التصریح بانطلاق الأشغال وهو مانصت علیه 

من نفس المرسوم  51و ألزمت المادة  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  50المادة 
وضع لافتة مرئیة من الخارج خلال المدة الكاملة لعمل الورشة وتوضح هذه  على

  :اللافتة مایلي
  مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء 

  تاریخ افتتاح الورشة و التاریخ المتوقع لانتهاء الأشغال. 

 اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة بالإنجاز. 

فتة هو إعلام المسؤولین عن تطبیق قوانین التعمیر ، وكذا والهدف من وضع اللا
  .إعلام الغیر 

من   73أوجب المشرع في نص المادة  :إلزامیة القیام بالزیارات المیدانیة / 2
المتعلق بالتهیئة و التعمیر لضمان احترام رخص البناء زیارة  29-90القانون    رقم 
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ن المؤهلین قانونا كل البنایات التي هي رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوا
  .في طور الإنجاز وذلك للتحقیق في أعمال البناء

  :الحق في طلب المستندات التقنیة المتعلقة بالبناء/ 3
یترتب عن الإلتزام بالقیام بالزیارات التفقدیة التي هي في طور الإنجاز، الحق في    

كالتصریح بفتح الورشة، أو رخصة  طلب مختلف الوثائق التقنیة المتعلقة بالبناء
البناء، وكذا التأكد من مدى احترام المرخص له لأحكام و مواصفات رخصة البناء 
وذلك للتأكد من أن الأعمال والتصرفات التي یقوم بها صاحب المشروع مرخصة 

  .قانونا
  من خلال متابعة الأشغال عند انتهائها : ثانیا 

أو صاحب المشروع أن یعلم الإدارة بانتهاء الأشغال ألزم المشرع الجزائري المالك   
یجب على المالك أو صاحب "  29- 90من قانون   56وذلك من خلال المادة 

" المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بانتهاء البناء لیسلم له شهادة المطابقة 
  وبالتالي یقع على عاتق المرخص له الالتزام بالتصریح بانتهاء 

 1.حتى تمنح له شهادة المطابقة  الأشغال

  الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات : المبحث الثاني
حاول المشرع توسیع دائرة المكلفین بالرقابة حتى یتمكن من  السیطرة على ظاهرة    

التعدي على أنظمة التعمیر و التشریعات المتعلقة بها ، ونظرا لخصوصیة قواعد 
رع یخول مهمة معاینة هذه المخالفات لأشخاص التعمیر و البناء جعل المش

متخصصین والمتمثلین في الأعوان المؤهلین قانونا للبحث عن هذه الأخیرة 

                                           
 .ات و اتمام انجازها المحدد لقواعد مطابقة البنای 20/07/2008المؤرخ في  15- 08قانون رقم  1
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) أولا(ومعاینتها و المتمثلین في أعوان الرقابة الإداریة ذوي الاختصاص العام 
  ) ثانیا(وأعوان الرقابة الإداریة ذوي الاختصاص الخاص 

  رقابة ذوي الاختصاص العام أعوان ال: المطلب الأول
في ظل الاصلاحات الجدیدة التي جاءت بها مختلف القوانین ونظرا لخصوصیة    

میدان التعمیر وكذا ضرورة التدخل الصارم من أجل المناطق المحمیة ومعاقبة 
المخالفین ،فكان لابد من إنشاء جهاز ضمن مصالح الشرطة القضائیة یكون أكثر 

ري على المخالفات في هذا المجال و هو ما یسمى شرطة تأهیلا للبحث و التح
  1. التعمیر

  : وعلیه أعطى المشرع الجزائري صفة شرطة قضائیة لكل من 
 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  -

 ضباط الدرك الوطني  -

 الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط -

 .الشرطة للأمن الوطني 

لدرك ،رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ذوي الرتب في ا -
ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر 

 .عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة 

 الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة  -

ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم للأمن الوطني الذین أمضوا 
  تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلة والجماعات 

                                           
  108یهمى محمد ، النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر ، مرجع سابق، ص   1
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 .المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للامن الذین تم تعیینهم  -
 1.لعدلخصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر ا

  )  ثانیا(ثم مهام شرطة العمران ) أولا(وسنتطرق إلى آلیة عمل الشرطة 
  آلیة عمل شرطة العمران : الفرع الأول

تم التأسیس الفعلي لشرطة العمران وحمایة البیئة بقرار صادر من المدیریة العامة    
حیث نص  09/05/1983أ ع المؤرخ في /  91/ 5078للأمن الوطني تحت رقم 

استحداث فرق للعمران و حمایة البیئة على مستوى مدینة الجزائر العاصمة على 
، ایة، البلیدة، بومرداس، تیبازةسطیف ،بج:وفي مرحلة ثانیة على مستوى ولایات 

النعامة، البویرة، عنابة ،وهران، بشار عین الدفلى ،تبسة، بسكرة، معسكر برج 
اطها الفعلي بذات النسبة وأحدثت بوعریریج وقسنطینة ،وانطلقت هذه الوحدات في نش

  .حركیة ودینامیكیة سیما في مجال محاربة المظاهر المخلة بسلامة المحیط 
إلا أن نشاطات هذه الوحدات تم تجمیدها بموجب القرار الصادر عن مدیریة الأمن 

  .. 21/07/1991أع المؤرخ في / 35/4/91العمومي تحت رقم 
  ة الوقوف الفعلي لمواجهة نشاطاتوذلك بسبب تردي الوضع الامني حتمی

الإرهابیة ،وبالتالي تم دمج عناصر هذه الوحدات،وأسندت مهامها لعناصر مصلحة  
وتمثلت في تقدیم المساعدة إلى مصالح البلدیة والدائرة ومختلف  الأمن القومي،

المدیریات ذات الصلة بنشاط المحیط والعمران وتنفیذ لتعلیمات وزارة الداخلیة، تم 
في العاصمة  1997أول فصیلة سنة  ادة تنشیط هذه الوحدات وذلك بإنشاءإع

                                           
 من قانون الإجراءات الجزائیة  15المادة   1
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، ثم 2000على كافة الدوائر التابعة لها بدایة من شهر أفریل  1999وتوسیعها سنة 
إعادة تنشیط هذه الوحدات على مستوى أهم المدن الكبرى للوطن ،وهران، قسنطینة 

  في شهرانتهى هذا المخطط بالتعمیم هذه الفرق . عنابة 
  1. على مسنوى كل التراب الوطني 2000أوت  
وتتبني الجزائر استراتیجیة المدن الجدیدة لمواجهة ومسایرة التحضر خصوصا على   

الشریط الساحلي و التل حیث وصل التشبع الحضري أقصاه في المدن الكبرى و 
الذي نتج عنه انعكاسات سلبیة خطیرة على الوسط الطبیعي  المتوسطة الشيء

،بالاخص  تراجع مساحات الأراضي الفلاحیة بسبب التوسیع العمراني وبذلك تقوم 
شرطة العمران بالمهام المنوطة بها في مجال المعاینة و البحث عن المخالفات و 

،قانون التهیئة و  المرتكبة في مجال العمران و المنصوص علیها في قانون العقوبات
التعمیر ومختلف القوانین ذات الصلة بالعمران رفقة أعوان آخرین مؤهلین للقیام بهذه 

  2.المعاینة و الرقابة بشروط معینة 
  كما أجاز القانون لبعض الأعوان من غیر ضباط الشرطة القضائیة ومساعدیهم   

لهؤلاء الأعوان حسب  القیام بمهام متابعة و مراقبة مخالفة العمران بشكل عام و
هم مفتشوا التعمیر الذین تم تعیینهم  343-09من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 

المستخدمون الذین   14/07/1991المؤرخ في  91/223طبقا لأحكام المرسوم رقم 
  :یمارسمون عملهم بمصالح الولایة التابعة للبلدیة و الذین یعینون من بین 

  اریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة ، المهندسین رؤساء المهندسین المعم
                                           

  108یهمي محمد ، مرجع سابق، ص  1

، بوزریعة  2006، 2غاي أحمد ، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة ،دار هومة ، طبعة  2
  165الجزائر ، ص 
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في الهندسة المدنیة الرئیسون المهندسین المعماریین و المهندسین في الهندسة 
المدنیة التطبیقیین في البناء الذین یحوزون خبرة سنتین على الأقل في میدان 

ث سنوات على الأقل التعمیر ، التقنیین السامین في البناء الذین یحوزون خبرة ثلا
في میدان التعمیر غیر أن ممارسة هؤلاء لهذه المهام مشروط بتعیین هؤلاء على 
قائمة اسمیة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من مدیر التعمیر بالنسبة 
لأعوان التابعین لإدارة السكن و التعمیر ومن طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

   1. لعاملین بمصالح التعمیر البلدیةبالنسبة للأعوان ا
  مهام شرطة العمران : الفرع الثاني   

تتمثل مهام وحدات شرطة العمران في تطبیق القوانین و التنظیمات في مجال 
العمران وحمایة البیئة، وسنتطرق إلى هذه المهام من خلال تنظیم عمل شرطة 

  ).انیاث(، وكذا اتصالها مع مختلف الإدارات )أولا(العمران
  تنظیم عمل شرطة العمران : أولا
تمارس وحدات شرطة العمران وحمایة البیئة نشاطاتها بالتنسیق مع المصالح    

في حالة تسجیل مخالفة في مجال العمران یقوم العون ) الولایة ،البلدیة(المختصة 
یتحریر محضر إثبات المخالفة ویرسله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي 
المختص إقلیمیا ،وفي حالة المخالفة التي تقتضي معارف تقنیة یجب الاستعانة 

  بموظفین ذوي الاختصاص تقوم هذه الوحدات بمد ید المساعدة 

                                           
، الذي یعدل المرسوم 22/10/2009المؤرخ في  343- 09من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  1

، الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین 30/1/2006المؤرخ في  55-06التنفیذي رقم 
 61العدد . المراقبة، ج  للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر وكذا إجراءات

 . 2009لسنة 
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  1.للمصالح التقنیة التابعة للمصالح الجماعات المحلیة 
 كما تقوم وحدات الشرطة العمران بمحاربة كل المظاهر التي لها تأثیر على الإطار

عیشي للمواطن وراحته وتمس بالبیئة و النظافة و الصحة العمومیة و تثبت كل الم
مخالفة لأحكام قانون البیئة من طرف الأعوان المؤهلین قانونا بموجب محاضر لها 

  .قوة الإثبات ترسل إلى السلطات القضائیة المختصة 
  اتصال شرطة العمران مع مختلف الإدارات : ثانیا
الإدارة في نقل وتبادل المعلومات و الأفكار لتحقیق الفعالیة  الاتصال هو وسیلة   

،ومن الواضح في الجانب العملي إن مكاتب وحدات شرطة العمران تكون موجودة 
وإطلاع الشرطة  ،ة لتقریب المواطن من جهاز الشرطةبمقر البلدیة وهي إدارة معتمد

صة بالعمران على على مشاكل المواطنین ،بالإضافة إلى وجود مصلحة تقنیة خا
مستوى البلدیة یجعل منها مصدر كل الشكاوي البلاغات والطلبات المتضمنة تسویة 
الوضعیة استصدار رخصة أو الإعلام عن تعدي على حق ما ،الأمر الذي یجعل 
من وحدة شرطة العمران وحمایة البیئة أقرب ما تكون إلى هذه الوقائع مما لوكانت 

  .موجودة في مكان آخر 
جهة أخرى جمیع الأعمال التي تقوم بها وحدة شرطة العمران في نطاق ومن 

-08من القانون رقم  66اختصاصها إذا تعلق الأمر بإحدى مخالفات العمران رقم  
، إن كان لرئیس المجلس الشعبي البلدي یستعین بالقوة العمومیة المتمثلة في 15

یقاف الأعمال وغلق مجال العمران بشرطة العمران في حالة عرقلة مهامه لإ

                                           
مجاجي منصور، النظام القانوني لترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل درجة  1

 127، ص  2001الماجیستیر  فرع القانون العقاري ،  جامعة البلیدة ،
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  1الورشات وعلیه فالعلاقة بین شرطة العمران و البلدیة علاقة تكامل وطبقي تعاوني 
وقد لا یقتصر دور شرطة العمران بمعاینة المخالفات المنصوص علیها في مختلف 
القوانین بل یتعداه إلى تطبیق القرارات الإداریة الصادرة عن والي الولایة ، تجسیدا 

المخولة للوالي في مجال الضبط الإداري والقضائي على حد سواء  للصلاحیات
حیث یجوز للوالي في الحالات الاستثنائیة كوقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة، 
أو عند الاستعجال إذا لم یكن وصل إلى علمه أن السلطة القضائیة قد اخطرت 

ثبات الجنایات أو بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإ
الجنح بأن یكلف بذلك ضباط الشرطة القضائیة المختصة إذ یستعمل الوالي هذا 

ساعة التالیة لبدء هذه  48الحق ، یقوم بالتبلیغ الفوري لوكیل الجمهوریة خلال 
  الإجراءات ،ویتخلى عنها للسلطة

  .2القضائیة ویقدم المضبوطین  
الوالي مسؤول على المحافظة على "  من قانون الولایة 114حیث نصت المادة 

  ". النظام و الأمن والسلامة والسكینة العمومیة
و لممارسة سلطاته وتطبیق القرارات التي یتخذها الوالي في مجال الضبط الإداري 

توضع مصالح الأمن تحت : على أن  116-115نص قانون الولایة في المادتین،  
الظروف الاستثنائیة ،منح قانون الولایة للوالي تصرفه كما یقوم بالتنسیق بینها وبین 

                                           
، دار  2008لطبعة الأولى ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة تنفیذ الأحكام الإداریة و إشكالاته ، ا 1

 . 17الفكر الجامعي الإسكندریة، ص 

دمدوم كمال ، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباط الشرطة القضائیة ، بدون طبعة ،دار هومة  2
  22، ص  2004للنشر ،
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،   كما تعمل 1طلب تدخل تشكیلات الأمن و الدرك الوطني عن طریق التسخیر
مدیریة التعمیر بالموازاة مع شرطة العمران في معاینة المخالفات المتعلقة بالعمران 

لمكلفة ، تنشأ لدى الدولة ا15-08من القانون رقم  68وهو ما نصت علیه المادة 
بالتعمیر ومصالح البلدیة فرق أعوان مكلفین بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات 

  .أو المجموعات السكنیة أو ورشات إنجاز البنایات كما هي معرفة في هذا القانون
  أعوان الرقابة الإداریة ذوي الاختصاص الخاص : المطلب الثاني 

ن لمعاینة المخالفات المتعلقة بعقود نصت عدة قوانین خاصة على أعوان مؤهلی   
وكذا الأعوان ) الفرع الأول(التعمیر وذلك في القوانین المتعلقة بالتهیئة و التعمیر

  ).الفرع الثاني(المحددین في قوانین خاصة 
 الأعوان المحددین في القوانین المتعلقة بالتهیئة و التعمیر : الفرع الأول

شرطة التعمیر لبعض الموظفین إضافة إلى منح المشرع الجزائري صفة ضابط   
موظفین الذین یحملون هذه الصفة في قانون الإجراءات الجزائیة لعدة فئات لمعاینة 
المخالفات المرتكبة خرقا للقانون إن الحاجة تبقى قائمة لتدعیم شرطة العمران 
بعناصر أخرى ،وسنتطرق إلیها من خلال الأعوان المحددین في قانون التهیئة 

  ).ثانیا(، والأعوان المحددین في القوانین ذات الصلة )أولا(التعمیر و 
  الأعوان المحددین في قانون التهیئة و التعمیر:  أولا
المتلعق بالتهیئة و التعمیر على أنه یمكن للوالي و  29-90لقد نص القانون رقم    

وقت زیارة  رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الأعوان المحلفین المفوضین في كل
البنایات الجاري تشییدها وإجراء التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة وطلب إبلاغهم في 

                                           
 .المتعلق بالولایة ،السالف الذكر  2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12القانون رقم  1
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المؤرخ في  05-04كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء ،وبصدور قانون 
حول البحث و معاینة  29-90المعدل و المتمم لقانون رقم  2004أوت  14

أعوان الشرطة القضائیة ة على الضباط و و مخالفات أحكام هذا القانون علا
ـ  :مكرر كل من  76المنصوص علیهم في التشریع المعمول به أضافت المادة 

  مفتشي التعمیر 
  ـ أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر 

  1.ـ موظفي إدارة التعمیر و الهندسة المعماریة 
  التنفیذي رقم المعدلة بموجب المرسوم  55-06من المرسوم رقم  2وجاءت المادة 

إذ نصت أنه  29-90مكرر من القانون  76أكثر تفعیلا لنص المادة  09-243
یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع في مجال التهیئة و التعمیر ومعاینتها زیادة على 

  .ضباط أعوان الشرطة القضائیة 
  225-91م ـ مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رق

المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة التابعة لللبلدیة الذین یعینون من 
  :بین 

 )الهندسة المدنیة(رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهنسدین  -

 .الرئیسیة) في الهندسة المدنیة(  المهندسین المعماریین الرئیس و المهندسین -

 ).الهندسة المدنیة(ندسین المهندسین المعماریین و المه -

ذوي خبرة مهنیة على الأقل في میدان ) في البناء(المهندسین التطبیقیین  -
 .التعمیر 

                                           
المتعلق بالتهیئة  29-90یعدل ویتمم القانون رقم  2004أوت  14المؤرخ في  05- 04قانون رقم  1

 .والتعمیر السالف الذكر 
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ذو خبرة ثلاث سنوات على الأقل في میدان ) في البناء( التقنیین السامیین  -
 .التعمیر

  بقرار من  اسمیةویعین الأعوان المذكورین في الفقرة الثانیة أعلاه على قائمة 
مدیر التعمیر و البناء للولایة بالنسبة : والي المختص إقلیمیا باقتراح من ال

  .للمستخدمین الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة 
  وقد استثنى المشرع حالة لا یؤهل فیها الأعوان لدراسة ملفات البناء و التهیئة 

یتهم وأفراد عائلتهم الذین لهم صلة والهدم هي الملفات الخاصة بأزواجهم ووالدیهم وذر 
  1.من الدرجة الأولى

وحتى یتمكن الأعوان المؤهلین من ممارسة المهام المكلفین بها طبقا للقانون فإنهم 
یزودون بتكلیف مهني یسلمه الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص حسب 

  مة المراقبة ویجب أن یصادق على الحالة ،ویتعین علیهم إظهاره أثناء القیام بمه
  2.هذا التكلیف أمین الضبط لدى الجهة القضائیة المختصة 

  الأعوان المحددین في القانون المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة : ثانیا 
  مهنة المهندس المعماري 

المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم  06- 04یؤهل القانون رقم    
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري زیادة  94-07

                                           
یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعاون  2006جانفي 30المؤرخ في  55- 06المرسوم التنفیذي رقم  1

ینتها وكذا الإجراءات المؤهلین للبحث من مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر، معا
 . 2009أكتوبر  22المؤرخ في  343-09المراقبة المعدل والمتمم بالمرسوم 

مزوزي كاهنة ، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر ، مذكرة  2
  114- 113ص  2012لنیل شهادة الماجیستیر ـ تخصص قانون إداري ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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على ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات 
الجزائیة ، مفتشو التعمیر والمهندسون و المتصرفون الإداریون والتقنیون السامون و 

رة المركزیة بالوزارة المكلفة بالهندسة التقنیون الذین هم في حالة خدمة لدى الإدا
  المعماریة و التعمیر في الولایة بتقصي مخالفات الأحكام 

  1.الواردة في میدان الهندسة المعماریة و التعمیر
  الأعوان المذكورین في القانون المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها  :ثالثا
ى مصالح الولایة المكلفة بالتعمیر ومصالح یتم إنشاء لد 15-08وفق قانون رقم   

البلدیة فرق من أعوان مكلفین بمتابعة و التحقیق حول إنشاء التجزئات المجموعات 
  2: السكنیة وورشات إنجاز البنایات وتحدد اختصاصاتها فیما یلي

 .زیارة ورشات التجزئات السكنیة و البنایات القیام بالفحص و التحقیقات  -

ق التقنیة المكتوبة الخاصة بها ، غلق الورشات غیر القانونیة استصدار الوثائ -
المحدد لشروط وكیفیات  3 156-09تطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي 

تعیین فرقة المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزیئات السكنیة وورشات البناء 
 4.أعوان ولكل فرقة مسؤول  4إلى  3وسیرها ، تتشكل الفرقة من 

                                           
یتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم  2004-08-14المؤرخ في  06- 04قانون رقم  1

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس  1994- 05- 18المؤرخ في  07- 94
  2004سنة  51المعماري الجریدة الرسمیة رقم 

 .السالف الذكر  115-08من قانون رقم  62المادة  2

المحدد شروط و كیفیات تعیین فرقة  2009-05- 02المؤرخ في  156- 09المرسوم التنفیذي رقم  3
 . 27ر عدد .المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات السكنیة ورشات البناء وسیرها ج

 .السالف الذكر  156- 09من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  4
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عیینهم من بین مفتشي التعمیر والمهندسین المعماریین والمهندسین المدنیین ویتم ت
كما 1.ومهندسي التطبیق في البناء والتقنیین السامین في البناء والمتصرفین الإداریین 

عرفت فرق المتابعة و التحقیق باعتبارها مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة 
  2.المصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة التعمیر و البناء في الولایة و 

  : الأعوان المحددین طبقا للقوانین الخاصة: الفرع الثاني
إضافة للأعوان السابق ذكرها هناك أعوان آخرین تضمنتها نصوص خاصة، 

  : وسنتطرق لبعض هذه الأعوان
  الأعوان المحددین في قانون القواعد المتعلقة بالفندقة  :أولا
المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة یخول البحث عن  01- 99 نص قانون رقم  

  : مخالفات أحكام هذا القانون ومعاینتها كل من 
 مفتشي السیاحة  -

 أعوان المراقبة الاقتصادیة -

  01 -99من القانون رقم  69ضباط وأعوان الشرطة القضائیة حسب المادة  -

تهم في أداء مهامهم ، یترتب للمفتشین المذكورین طلب القوة العمومیة في حالة إعاق
على معاینة المخالفة إعداد محضر جرد فیه بدقة العون المعاین المؤهل قانونا 
الوقائع التي عاینها وكذا كل التصریحات التي تلقاها ،ویوقع كل من العون المعاین 
ومرتكب المخالفة المحضر في حالة رفض المخالف التوقیع یبقى هذا المحضر ذو 

                                           
تم إعادة إدماج المتصرفین الإداریین بعد ما تم  156- 09من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  1

 المعدل و المتمم  155-06الاستغناء عنهم في المرسوم التنفیذي 
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ایة إثبات العكس یرسل المحضر حسب الحالات إلى وكیل الجمهوریة حجیة إلى غ
  المختص إقلیمیا أو إلى السلطة المكلفة بالسیاحة في أجل لا 

   1. 01 – 99من القانون رقم  70-69أیام ،حسب المواد  8یتعدى 

الأعوان المحددین في القانون المتعلق بمناطق السیاحیة ومناطق التوسع : ثانیا 
   السیاحي

المحدد مناطق ومواقع التوسع السیاحیة نص على أعوان  03- 03في ظل قانون    
متخصصین متمثلین في مفتشي السیاحة و مفتشي البیئة ، یعتبر أعوان لحمایة 
البیئة و التي یؤهل لها البحث ومعاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون 

ق بالبنایات غیر المرخص لها ، إلى التي تخص الشریط الساحلي ، أما فیما یتعل
جانب مفتشي التعمیر یحررون الأعوان محاضر معاینة للمخالفات و یرسل 
المحضر حسب الحالة إلى الوالي المختص إقلیمیا أو إلى الجهة القضائیة المختصة 

  2.یوم ابتداء من یوم إجراء المعاینة  15خلال مهلة لا تتعدى 
 قانون حمایة التراث الثقافي الأعوان المحددین في : ثالثا

  المتعلق بحمایة التراث الثقافي على أنه یؤهل للبحث  04- 98ینص القانون رقم   
  : عن مخالفات أحكام القانون ومعاینتها فضلا عن الشرطة القضائیة وأعوانها كل من

رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیم  -
كل جمعیة تأسست قانونا وتنص في قانونها الأساسي المعمول به ویمكن ل

                                           
نة س 2یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة جریدة رسمیة  1999جانفي  6المؤرخ في  01- 99قانون رقم  1

1999   
 17المتلعق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة المؤرخ في  03-03من القانون رقم  35- 33المادة  2

 . 11،جریدة رسمیة رقم  2003فیفري 
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على السعي إلى حمایة الممتلكات الثقافیة إن تنصب نفسها خصما مدعیا 
 .بالحق المدني فیما یخص مخالفات أحكام هذا القانون 

 .المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي  -

القانون رقم  من  93أعوان الحفظ و التثمین و المراقبة كما نصت المادة  -
على أنه یعاقب وفقا لأحكام قانون قانون العقوبات كل من یعرقل  98-04

الأعوان المكلفین بحمایة التراث الثقافي ، بحیث یتعذر علیهم القیام بمهامهم 
.1 

  الأعوان المحددین في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة : رابعا
حث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط و الب 2 02- 11یؤهل قانون رقم    

أعوان الشرطة القضائیة و الموظفون المؤهلون قانونا في إطار الصلاحیات المخولة 
من القانون رقم  3 111لهم بموجب التشریع المعمول به ،وبالرجوع لنص المادو 

الأسلاك مفتشو البیئة ،موظفو : المتعلق بحمایة البیئة فإنه خول لكل من  03-10
التقنیة المكلفة بالبیئة ، ضباط و أعوان الحمایة المدنیة ، متصرفو الشؤون البحریة، 
ضباط الموانئ ، أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ قوات البحریة الوطنیة 
قوات نص البحار التابعة للدولة ، الأعوان التقنیون لمعهد البحث العلمي و التقني و 

                                           
الجریدة الرسمیة عدد  1998-06- 15المتعلق بحمایة التراث الثقافي المؤرخ في  04- 98قانون رقم  1

44  
المتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة  17/02/2011 المؤرخ في 02- 11القانون رقم  2

 المستدامة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  19/08/2003المؤرخ في  10-03القانون رقم   3
  2003سنة  43الجریدة الرسمیة العدد 
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وان الجمارك یتقصى كل المخالفات التي تمس البیئة سواء البریة علوم البحار ، أع
  .أو البحریة و المناطق المحمیة ، تثبت محاضر قوة الإثبات 

  :الخاتمة 
تعتبر الرقابة من المسائل الهامة التي تنظم فعالیة أي جهاز في میدان معین،     

مستمرة حتى یوضع حد ویعتبر التعمیر من المیادین التي تحتاج إلى رقابة فعالة و 
لمختلف التجاوزات المسجلة في هذا المجال و بالنسبة للمشرع الجزائري أوكل مهمة 
الرقابة العمرانیة لأجهزة مركزیة، تتمثل في وزارة السكن والعمران والمدینة، بالإضافة 

ي إلى المفتشیات المركزیة التابعة للوزارة وكذا المفتشیات الجهویة،  مهمتها الرقابة ف
مجال التعمیر للمحافظة على النظام العمراني، ولأن نشاط التعمیر یجد مجاله على 
المستوى المحلي، فقد شدد المشرع على الأجهزة اللامكزیة متثملة في البلیدة والولایة، 
للقیام بالدور الرئیسي في مراقبة النشاط العمراني،  كما أوكل هذه المهمة لأشخاص 

الرقابي و بالرغم من ذلك نجد الكثیر من المخالفات في معینین تدعیما للجهاز 
المیدان التعمیر نظرا للعوائق التي تحول دون تجسید الضمانات القانونیة وعلیه یجب 
ضرورة تكثیف الجانب التحسیسي لدى المواطنین بخطر المخالفات العمرانیة وأهمیة 

عموما مع توفیر الحمایة الرقابة على البناء و العمل على نشر الثقافة العمرانیة 
  . الفعلیة للأعوان المكلفین برقابة المخالفات العمرانیة من مختلف التهدیدات


